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I. المقدمة
اتفق الفقهاء على أن يبيع أحد النقدين بجنسه ممنوع فيه التفاضل، وممنوع فيه كذلك النساء، بل لا بد من التسليم والتسلم في مجلس العقد، مع التساوي بين النقدين.
II. موضوع المقالة
النوع الأول: بيع أحد النقدين بجنسه (الذهب بالذهب، أو بالفضة بالفضة).
اتفق الفقهاء على أن يبيع أحد النقدين بجنسه ممنوع فيه التفاضل، وممنوع فيه كذلك النساء، بل لا بد من التسليم والتسلم في مجلس العقد، مع التساوي بين النقدين في القدر والوزن، وهو صريح نص حديث عبادة بن الصامت، وحديث أبي سعيد الخدري، وكذلك روي عن عثمان بن عفان مرفوعًا: «لا تبيعوا الدينار بدينارين، ولا الدرهم بدرهمين». أخرجه مسلم، وكذلك حديث أبي هريرة في صحيح مسلم : «لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا مثلًا بمثل»، وفي آخره: «فمن زاد أو استزاد فقد أربى».
ولا اعتبار في ذلك لجودة أو رداءة، والجمهور على أنه لا عبرة بالصباغة والصناعة أيضًا، فيدخل المصبوغ بالمصبوغ، والتبر بالآنية، وفي رواية عن أحمد: أنه لا يجوز بيع الصالح بالمكسر، ولأن للصناعة قيمة.
وتفرد المالكية، بأن سموا بيع النقد بجنسه وزنا بالمراطلة، فعندهم بيع العين بالعين ثلاثة أقسام: إما مراطلة، وإما مبادلة، وإما صرفًا، فالمراطلة: بيع النقد بمثله وزنًا، والمبادلة: بيع النقد بمثله عددا، والصرف: بيع النقد بغير جنسه، كبيع الذهب بالفضة والعكس، أو بيع أحدهما بالفلوس، ويحرم التفاضل والنسيئة عند اتحاد الجنس، ولا يحرم التفاضل عند اختلاف الجنس، بل تحرم النسيئة فقط.
النوع الثاني: بيع أحد النقدين بالآخر:
اتفق الفقهاء على جواز بيع أحد النقدين بالآخر متفاضلا في الوزن والعدد، أو متساويا، أو جزافًا، بأن لم يعلم أحد العاقدين أو كلاهما قدر ووزن أحد البدلين، وذلك لعموم المجانسة (المثلية)، ويدل على صحة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد».
وهذا يدل على ضرورة توافر شرط القبض في المجلس قبل الافتراق؛ لحرمة ربا النساء في جميع أنوع الصرف.
النوع الثالث: بيع النقد بالنقد، ومع أحدهما أو كليهما شيء آخر، في هذا النوع إذا اختلفت الأجناس فيجوز التفاضل والجزاف، ويلزم التقابض في المجلس، أما إذا كان النقد بنقد من جنسه (ذهب بذهب، أو فضة بفضة) ومعهما شيء كبيع مد ودرهم بدرهمين، ففي ذلك خلاف بين الفقهاء.
ذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم الجواز، واستدلوا بما رواه فضالة بين عبيد رضي الله عنه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر بقلادة فيها خرز وذهب، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع، ثم قال: »الذهب بالذهب وزنا بوزن». رواه مسلم.
وذهب الحنفية إلى الجواز بشرط زيادة النقد المفرد على النقد المضموم إليه، أما إذا تساويا أو كان المفرد أقل، بطل البيع لتحقق التفاضل المحرم.
أما المالكية فالأصل عندهم في بيع المحلَّى (بالذهب أو الفضة) المنع؛ لأنَّ في بيعه بضعة بيع ذهب وعرض بذهب، أو بيع فضة وعرض بفضة، لكن رخصوا فيه للضرورة، بشرط أن تكون التحلية مباحة كتحلية سيف أو مصحف، وبشرط أن يكون في نزع الحلية فساد أو غرم دراهم، وأن تكون الحلية قدر الثلث أو أقل، والمعتمد عندهم أن يكون تقدير الثلث بالقيمة.
وفي المعاملات المالية المعاصرة أصبحت العملات الورقية كل عملة منها جنسا قائما بذاته؛ مثل الدولار أو الريال أو الجنيه... إلخ، فإذا أردنا صرف دولاران بدولارات مثلا فلابد من التساوي والتقابض، أي يحرم في هذه المعاملة التفاضل والنساء، لكن إذا أريد صرف الدولارات بعملة أخرى مثل الريال أو الجنيه فيجوز التفاضل ويمنع النساء.
كما أن  الفقهاء المعاصرين توسعوا في القبض ليشمل الحقيقي والحكمي، ويعنون بالقبض الحكمي: تسلم الشيك أو الكمبيالة، أو أية وسيلة تشير إلى إضافة الحساب لأطراف المعاملة. المهم أن يتم ذلك بسعر صرف ذلك اليوم الذي تم فيه التصارف.
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